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605050 ‐ من عاهد اله ألا يطالب بحقه المال، فهل له الرجوع عن ذلك؟

السؤال

زوج أخذ ذهب ف بداية الزواج وكان كثيراً، ووعدن أن يشتري ل بدلا منه شقة أو أرضاً، وسافر وكان أب ينفق عل، ولا

ينفق زوج، وأرسل ل مرة مبلغا كبيرا ...

وأنا تصدقت به، وعاهدت اله أن لا أطلب منه الذهب، ك لا يون ثواب التصدق، وهو يطردن من البيت، عند أي مشلة

صغيرة وأنا لا أعمل وليس لدى منزل

هل أطلب منه الذهب، ل لا أعيش ف الشارع، وقد عاهدت اله ألا أطلبه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

قولكِ: (عاهدت اله) إن كان مجرد حديث نفس، أو نية لم تُلفَظ، أو عزم لم يخرج بصيغة قول؛ فلا يون نذرا ولا يمينًا، ولا

يترتب عليه حم شرع، ولا يلزمك به شء.

وعليه: فإن كان ما صدر منك من هذا القبيل، فلا حرج عليك ف مطالبة زوجك بحقك من الذهب أو بدله، لا سيما أن إعطاءك

الذهب لم ين هبة مطلقة، وإنما كان مشروطًا ببدلٍ لم يفِ به.

أما إن كنتِ قد تلفّظتِ بقولك: (عاهدت اله)، فإن هذا يأخذ حم اليمين أو النذر.

ينظر: جواب السؤال (224072). (429536).

ثانيا:

الأصل وجوب الوفاء بالعهد مع اله إذا كان ف طاعة، غير أن الشريعة لا تأمر بالوفاء بما يفض إل ضررٍ بالغ، أو امتهانٍ

للرامة، أو وقوع ف الفقر والحاجة.

فإذا كان امتناعك عن المطالبة بحقك سيؤدي إل تضييع نفسك، أو تعريضك للتشرد، أو الاضطرار إل سؤال الناس، ولا

مأوى لك ولا نفقة؛ فإن المطالبة بحقك حينئذٍ أول، بل واجبة حفظًا للنفس والرامة.
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وف هذه الحال: تفرين عن يمينك وتطالبين زوجك بحقك ؛ لقول النب صلى الله عليه وسلم: من حلف عل يمين، فرأى غيرها خيرا منها،

فليأتِ الذي هو خير، وليفّر عن يمينه رواه البخاري (6248)، ومسلم (1650) واللفظ له.

وينظر: إجابة رقم (555584).

ثالثا:

إن كان الدافع الوحيد لعهدك هو خشيتك من ذهاب ثواب الصدقة، فإن هذا السبب غير صحيح ف نفسه؛ لأن مطالبتك بحقك

لا تُبطل أجر صدقتك، ولا تنقص ثوابها.

فالصدقة قد وقعت، وأجرها ثابت، وحقك المال منفكّ عنها، والمطالبة به لا تُعارض القُربة السابقة.

ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إل أن اليمين إذا بنيت عل سبب، ثم تبين خطأ ذلك السبب، أو زال، فلا يترتب عل مخالفتها

حنث.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ف "مجموع الفتاوى" (33/ 234):

"إن كان حلف لسبب وزال السبب فلا حنث عليه: ف أظهر قول العلماء ف مذهب أحمد وغيره؛ فإن من حلف عل معين

لسبب: كأن يحلف أن لا يدخل البلد لظلم رآه فيه ثم يزول الظلم. أو لا يلم فلانا ثم يزول الفسق ونحو ذلك: فف حنثه حينئذ "

.مذهب أحمد وغيره أظهرهما أنه لا حنث عليه" انته قولان " ف

وعل هذا: لكِ أن تطالب زوجك بحقك من الذهب، أو قيمته، أو ما تراضيتما عليه من بدل، ولا يلزمك حنث ولا كفارة ف هذه

الصورة.

وإن كفّرتِ كفارة يمين احتياطًا، فهو أحوط وأبرأ للذمة.

ينظر جواب السؤال (409476)، (400366).

واله أعلم.
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